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وائل أحمد علام
كلية القانون - جامعة الشارقة
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ملخص البحث:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد وتقييــم التحفظــات والإعلانــات التفســيرية لدولــة الإمــارات 
ــة  ــدَّدَت الدراس ــرض، حَ ــذا الغ ــان. وله ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــدة عل ــة المتح العربي
ــا مــن  ــم، قيمته ــا. ث ــدول الأخــرى منه ــف ال ــارات، وموق ــات التفســيرية للإم التحفظــات والإعلان
حيــث الصحــة والجــواز. وتخلــص الدراســة إلــى أن التحفظــات والإعلانــات التفســيرية للإمــارات 
ســارية ونافــذة حيــث لــم تعتــرض أيــة دولــة علــى بــدء نفــاذ الاتفاقيــات مــع وجــود هــذه التحفظــات 
ــى  ــات، وعــدم اللجــوء إل ــد التحفظــات والإعلان ــات. وتوصــي الدراســة بضــرورة تحدي والإعلان

التحفظــات العامــة.

الكلمــات الدالــة: التحفــظ، الإعــلان التفســيري، الإمــارات العربيــة المتحــدة، حقــوق الإنســان، 
المعاهــدات الدوليــة.
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المقدمة:

مــع نشــأة منظمــة الأمــم المتحــدة عــام )194، نــص ميثاقهــا علــى أن أحــد أغــراض المنظمــة 
ــبب  ــز بس ــدون تميي ــع ب ــية للجمي ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــرام حق ــجِيع احت ــز وتشَْ "تعزي
ــة أو الديــن.")1) وتحقيقــا لهــذا الغــرض، أصــدرت الأمــم المتحــدة عــدة  العــرق أو الجنــس أو اللُّغَ

ــدول إلــى التصديــق عليهــا والانضمــام إليهــا. اتفاقيــات لحقــوق الإنســان، ودعــت ال

ــدول  ــة ال ــول وموافق ــة بقب ــة نصــوص كل اتفاقي ــب أن تحظــى كاف ــن الصع ــه كان م ــر أن غي
خاصــة وأن حقــوق الإنســان ذات أبعــاد تتعلــق بالدســتور والقوانيــن الداخليــة والديــن والأعــراف 
والعــادات والتقاليــد والثقافــة. ومــن ثــم، واجهــت الانضمــام لهــذه الاتفاقيــات فــي بدايتهــا مشــكلة 
ــة  ــة عصب ــرة منظم ــي فت ــذي نشــأ ف ــت، وال ــك الوق ــي ذل ــم ف ــي أن العــرف القائ ــل ف أساســية تتمث
ــل كامــل نصوصهــا  ــة أن تقب ــة فــي الانضمــام لاتفاقي ــة الراغب ــى الدول ــه يتعيــن عل الأمــم، هــو أن
أو ألا تنضــم. أمــا قبــول أحــكام الاتفاقيــة باســتثناء بعضهــا؛ أي التحفــظ علــى بعضهــا، فلــم يكــن 
مقبــولا إلا إذا قبلتــه جميــع الــدول الأطــراف، وفــي حــال رفــض إحداهــا، تكــون الدولــة التــي أبــدت 

التحفــظ ليســت طرفــا فــي المعاهــدة.)2)

وإزاء هــذا الوضــع الــذي يــؤدي إلــى عــدم عالميــة اتفاقيــات حقــوق الإنســان، طلبــت الجمعيــة 
ــا إذا كان  ــرأي الاستشــاري حــول م ــداء ال ــة إب ــدل الدولي ــة الع ــن محكم ــم المتحــدة م ــة للأم العام
ــة عليهــا مــع  ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة منــع جريمــة الإب ــى اتفاقي ــة إل ــل انضمــام دول يمكــن أن يقب
تحفظهــا علــى بعــض أحكامهــا، واعتــراض دول أخــرى علــى هــذا التحفــظ. وقــد جــاء رد المحكمــة 
بجــواز التحفــظ إذا كان لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.)3) وقــد أحــدث هــذا 
الــرأي الاستشــاري )الصــادر فــى 28 مايــو 1)19( تغييــرا كبيــرا فــي النظــر للتحفــظ. فأصبحــت 
الاتفاقيــات الدوليــة تســمح بالتحفــظ علــى بعــض أحكامهــا مــع إمكانيــة اعتبــار الدولــة المتحفظــة 

طرفــا فــي الاتفاقيــة. 

ــات  ــيرية بخصــوص الاتفاقي ــات تفس ــدول تحفظــات وإعلان ــن ال ــد م ــل، أصــدر العدي وبالفع
ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــبة لدول ــر نفســه، بالنس ــو الأم ــان. وه ــوق الإنس ــة لحق الدولي

المادة 1 / 3.  (1(

راجع: محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، 2017، ص   (2(

.90 - 89

محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة   (3(

عليها )مُشَار له فيما بعد بالرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات(:

Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 
Genocide )1950 - 1951(, Advisory Opinion of 28 May 1951.
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مشكلة البحث  

انضمــت الإمــارات لعــدة اتفاقيــات دوليــة لحقــوق الإنســان، بعضهــا بــدون تحفــظ، وبعضهــا 
مــع تحفــظ وإعــلان تفســيري. ومــن ثــم، ينشــأ التســاؤل مــا موقــف دولــة الإمــارات مــن التحفظــات 
والإعلانــات التفســيرية علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان؟ بمعنــى: هــل تلجــأ دولــة 
الإمــارات فــي الممارســة إليهمــا؟ ومــا ســبب ذلــك؟ ومــا موقــف الــدول الموقعــة والمنضمــة لهــذه 
الاتفاقيــات مــن التحفظــات والإعلانــات التفســيرية الإماراتيــة؟ ومــا تقييــم التحفظــات والإعلانــات 
التفســيرية للإمــارات مــن حيــث الصحــة والجــواز؟ ومــا موقــف الإمــارات مــن التحفظــات 

ــوق الإنســان؟ ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــدول عل ــات التفســيرية لل والإعلان

هدف البحث 

ــات  ــات والإعلان ــن التحفظ ــارات م ــة الإم ــف دول ــى موق ــرف عل ــى التع ــث إل ــدف البح يه
ــا. ــم، تقييمه ــن ث ــان، وم ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــيرية عل التفس

أهمية البحث

ــارات  ــة الإم ــا دول ــى تبديه ــات الت ــى التحفظ ــوء عل ــليط الض ــي تس ــث ف ــة البح ــى اهمي تتجل
العربيــة المتحــدة علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، والتــى تــؤدي إلــى عــدم تقييــد دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بالالتزامــات التــى ورد بشــأنها التحفــظ. ولهــذا، يقيــم البحــث التحفظــات 
والإعلانــات التفســيرية للإمــارات وذلــك فــى إطــار مُطالبَــة الــدول بــأن تجُــرِي مــن حيــن لآخــر، 
وبصفــة دوريــة، تقييمــا لتحفظاتهــا وإعلاناتهــا التفســيرية، ومــن ثــم، تبُقـِـي منهــا مــا تــراه، وتســحب 

التحفظــات التــي لــم يعــد لهــا مبــرر. 

منهجية البحث

يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي لتوضيــح العناصر الأساســية للنظــام القانونــي للتحفظات 
والإعلانــات التفســيرية. ويعتمــد البحــث أيضــا علــى المنهــج التطبيقــي مــن خــلال إنــزال الجوانــب 

النظريــة للتحفظــات والإعلانــات التفســيرية علــى موقــف الإمــارات.

خطة البحث

يعــرض البحــث لموقــف دولــة الإمــارات مــن التحفظــات والإعلانــات التفســيرية علــى 
الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: تحفظ الإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
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المطلب الأول: موقف الإمارات من التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

المطلــب الثانــي: موقــف الــدول مــن تحفــظ الإمــارات علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان.

المطلب الثالث: تقييم تحفظ الإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

المبحث الثاني: الإعلان التفسيري للإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

المطلــب الأول: موقــف الإمــارات مــن الإعــلان التفســيري علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان.

المطلب الثاني: موقف الدول من الإعلان التفسيري للإمارات.

المطلب الثالث: تقييم الإعلان التفسيري للإمارات.

المبحث الأول: تحفظ الإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

انضمــت دولــة الإمــارات لبعــض الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان بــدون تحفــظ، وانضمــت 
ــدول  ــن ال ــادرة م ــات الص ــى التحفظ ــارات عل ــرض الإم ــم تعت ــظ. ول ــع التحف ــر م ــض الآخ للبع
الأخــرى علــى هــذه الاتفاقيــات )المطلــب الأول(. وفــي المقابــل، قبلــت أغلــب الــدول التحفظــات 
الإماراتيــة، واعتــرض بعضهــا عليهــا )المطلــب الثانــي(، الأمــر الــذي يســتوجب تقييــم التحفظــات 

الإماراتيــة )المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول: موقف الإمارات من التحفظ على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 9 ديســمبر 1948 اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا. ولــم تنــص الاتفاقيــة علــى مــا إذا كان يجــوز التحفــظ علــى أحكامهــا. 
ولهــذا، طلبــت الجمعيــة العامــة مــن محكمــة العــدل الدوليــة الــرأي الاستشــاري حــول مــا إذا كان 
وجــود تحفظــات مــن دولــة أو أكثــر، مــع اعتــراض دول أخــرى، يمكــن أن يمنــع الدولــة المتحفظــة 
مــن أن تصبــح طرفــا فــي الاتفاقيــة. وقــد رأت المحكمــة أن الجمعيــة العامــة ترغــب فــي انضمــام 
أكبــر عــدد ممكــن مــن الــدول فــي الاتفاقيــة.)1) ولهــذا، رفضــت المحكمــة فــي الــرأي الاستشــاري 
)الصــادر فــى 28 مايــو 1)19( منــع الــدول مــن التحفــظّ إذا كانــت الاتفاقيــة لا تحظــر ذلــك، وكان 

شارل روسّو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر ౫ಋ خليفة وعبد المحسن سعد، )بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع،   (1(

1987(، ص 9).
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التحفــظ لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا.)1)

وهكــذا، يجــوز للــدول التحفــظ علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان – والاتفاقيــات بصفــة 
ــر ذلــك. وقــد ســايرت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات  عامــة – مادامــت الاتفاقيــة نفســها لا تحَظُ
)1969( بالــرأي الاستشــاري للمحكمــة؛ فنصــت الاتفاقيــة علــى أحــكام التحفــظ )المــواد 19 إلــى 

23(. كذلــك، أصــدرت لجنــة القانــون الدولــي )2011( دليــل الممارســة المتعلــق بالتحفظــات علــى 

المعاهــدات. ويســري الدليــل علــى كافــة المعاهــدات؛ بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات حقــوق الإنســان. وهــذا 
الدليــل وإن كان غيــر مُلــزِم، إلا أنــه أوضــح الجوانــب المختلفــة لنظــام التحفــظ.)2)

ولــم تنضــم دولــة الإمــارات إلــى اتفاقيــة فيينا لقانــون المعاهدات، ومــن ثم، لا تلتــزم بنصوصها 
لأن الاتفاقيــة لا تلُــزِم إلا أطرافهــا. ومــع ذلــك، فــإن اتفاقيــة فيينــا تتضمــن قواعــد عرفيــة مُلزِمــة 
لكافــة الــدول. وتلتــزم الإمــارات بمــا يعَُــدُّ عرفــا دوليــا فــي اتفاقيــة فيينــا. وعلــى ذلــك، يحكــم موقــف 
الإمــارات مــن التحفــظ "القانــون الدولــي العرفــي" الــذي اتبعتــه اتفاقيــة فيينــا، وكشــف عنــه الــرأي 

الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة )1)19).

فَــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات "التحََفُّــظ" بأنــه "إعــلان مــن جانــب واحــد، أيــا  وقــد عَرَّ
كانــت صيغتــه أو تسَــمِيتَه، تصُــدِره دولــة عنــد توقيــع معاهــدة أو تصَدِيقهــا أو قبَوُلهــا أو موافقتهــا 
أو انضِمَامهــا إليهــا. وتهَــدُف بــه اســتبِعَاد أو تغييــر الأثــر القانونــي لأحــكام معينــة فــي المُعَاهـَـدَة مــن 
حيــث تطبيقهــا علــى هــذه الدولــة.")3) فيعــرف بعــض الفقــه التحفــظ بأنــه إعــلان مــن جانــب طــرف 
واحــد أيــا كانــت صيغتــه أو تســميته يصــدر عــن دولــة أو منظمــة دوليــة عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا 
ــه اســتبعاد أو  ــى معاهــدة وتهــدف ب أو إقراراهــا الرســمي أو قبولهــا أو موافقتهــا أو انضمامهــا إل
تعديــل الأثــر القانونــي لبعــض نصــوص المعاهــدة فــى تطبيقهــا علــى الدولــة أو المنظمــة الدوليــة.)4)

وسنتناول تحفظات دولة الإمارات من خلال النقاط الآتية:

أولا: حق الإمارات في إبداء تحفظات:

إذا كانــت المعاهــدة لا تحظــر وضــع أيــة تحفظــات عليهــا، فــإن للدولــة حريــة إبــداء التحفــظ 
لأســباب قانونيــة أو سياســية، وهــذه الحريــة تنبثــق مــن ســيادتها، وحريتهــا فــي إبــرام المعاهــدات، 

الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات، ص 29.  (1(

لجنة القانون الدولي، دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة   (2(

الثالثة والستون، 26 أبريل – 3 يونيه و 4 يوليه - 12 أغسطس 2011. )مُشَار له فيما بعد بدليل الممارسة(.

المادة 2 /  1 )د(.  (3(

راجع: إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، )القاهرة: المطبعة التجارية الحديثة، 1990( ص 373.  (4(
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ولمبــدأ الرضــا؛ فــلا يمكــن إلــزام الدولــة بالتزامــات لا تقبلهــا. وعليــه، لا تتقيــد دولــة بالتزامــات 
تعاهديــة لا تلائمهــا.)1)

ــا،  ــق عليه ــا، أو التصدي ــد توقيعه ــة عن ــى اتفاقي ــدي تحفظــا عل ــك، للإمــارات أن تبُ ــى ذل وعل
ــي  ــود ف ــى قي ــا. وترجــع تحفظــات الإمــارات إل ــام إليه ــا، أو الانضم ــة عليه ــا، أو الموافق أو قبوله
دســتورها، وللمواءمــة بيــن الاتفاقيــات والقوانيــن الإماراتيــة. ويتُطلــب أن يكــون التحفــظ مكتوبــا، 
وأن يرُســل التحفــظ إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى التــي مــن حقهــا أن تصُبــح أطرافــا فــي 
المعاهــدة.)2) فهــذه الــدول مــن حقهــا أن تحــدد موقفهــا تجــاه التحفــظ؛ فتقبلــه أو تعتــرض عليــه. فــإذا 
ــل  ــا أن تعُلِّ ــدول. وليــس مطلوب ــى ال ــل مباشــرة إل ــظ، وإلا يرُسَ ــه التحف ــل ل ــع يرُسَ ــاك ودي كان هن
الدولــة ســبب تحفظهــا، وإن كان هــذا مرغوبــا فيــه. وفــي الممارســة، تعُلِّــل الإمــارات تحفظاتهــا.

ثانيا: انضمام الإمارات دون تحفظ لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان:

انضمــت الإمــارات – دون تحفــظ - للميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )2004))3)، ولاتفاقيــة 
ــد انضمــت  ــا. فق ــل نصوصهم ــزم بكام ــم، تلت ــن ث ــة )2006(، وم ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق حق
الإمــارات للميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )2004( فــي )1 ينايــر 2008 الــذي وفقــا لــه "يجــوز 
لأي دولــة -عنــد توقيــع هــذا الميثــاق أو عنــد إيــداع وثائــق التصديــق عليــه أو الانضمــام إليــه - أن 
تتحفــظ علــى أي مــادة فــي الميثــاق علــى ألا يتعــارض هــذا التحفــظ مــع هــدف الميثــاق وغرضــه 
الأساســي.")4) ولــم تبــد الإمــارات أيــة تحفظــات. ووقعــت الإمــارات فــي 8 فبرايــر 2008 علــى 
اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006))))، ثــم، انضمــت إليهــا فــي 19 مــارس 2010. 

ووفقــا للاتفاقيــة يجــوز إبــداء تحفظــات.)6) ولــم تبــد الإمــارات أيــة تحفظــات.

ثالثا: انضمام الإمارات لاتفاقيات دولية لحقوق الإنسان مع التحفظ

 في المقابل، انضمت الإمارات إلى الاتفاقيات الآتية مع التحفظ:

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )1965()7(أ. 

راجع: محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1982، ص 186 - 187.  (1(

المادة 23 / 1.  (2(

اعتمدته القمة العربية )جامعة الدول العربية( في 23 مايو 2004، ودخل حيز النفاذ في 16 مارس 2008.  (3(

المادة 3) / 1.  (4(

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006، ودخلت حيز النفاذ في 3 مايو 2008.  (((

المادة 46.  (6(

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر )196، ودخلت حيز النفاذ في 4 يناير 1969.  (7(
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انضمــت لهــا الإمــارات فــي 20 يونيــو 1974 مــع التحفــظ الآتــي: "إن انضمام دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة إلــى هــذه الاتفاقيــة لا يعنــي بــأي حــال الاعتــراف أو إقامــة أي علاقــات تعاهديــة 

مــع إســرائيل." ويترتــب علــى ذلــك، عــدم نفــاذ الاتفاقيــة بينهمــا. 

اتفاقية حقوق الطفل )1989()1(ب. 

ــى المــواد 7 و14 و17 و21  انضمــت لهــا الإمــارات فــي 3 ينايــر 1997. وقــد تحفظــت عل
وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

 بخصــوص المــادة 7 المتعلقــة بجنســية الطفــل)2)، تحفظــت الإمــارات علــى هــذه المــادة 	 
حيــث تــرى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن اكتســاب الجنســية هــو مســألة داخليــة 

تنظمهــا وتحــدد أحكامهــا وشــروطها بموجــب التشــريعات الوطنيــة.

ــن)3)، 	  ــة الفكــر والوجــدان والدي ــي حري ــل ف ــة بحــق الطف ــادة 14 المتعلق  بخصــوص الم
ــدة  ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــزم دول ــث تلت ــادة حي ــذه الم ــى ه ــارات عل ــت الإم تحفظ
بمضمــون هــذه المــادة إلــى المــدى الــذي لا تتعــارض فيــه مــع مبــادئ وأحــكام الشــريعة 

الإســلامية.

ــو 	  ــى النح ــارات عل ــة الإم ــت دول ــلام)4)، تحفظ ــة بالإع ــادة 17 المتعلق ــوص الم  بخص

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990.  (1(

تنص المادة 7: "1 -  يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية،   (2(

ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما. 2 -  تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق 
وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم 

الجنسية في حال عدم القيام بذلك."

تنص المادة 14: "1 -  تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 2 -  تحترم الدول   (3(

الأطراف حقوق وواجبات الوالدين كذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة 
حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. 3 -  لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود 
الحقوق  أو  العامة  الآداب  أو  الصحة  أو  النظام  أو  العامة  السلامة  لحماية  واللازمة  القانون  عليها  ينص  التي 

والحريات الأساسية للآخرين."

تنص المادة 17: "تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول   (4(

الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته 
الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي: 
)أ( تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح 
المادة 29، )ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية 
والوطنية والدولية، )ج( تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها، )د( تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة 
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ــي أســندتها  ــف الت ــرم الوظائ ــة المتحــدة وتحت ــارات العربي ــدر الإم ــن تق ــي حي ــي: ف الآت
ــيم  ــات المراس ــي ضــوء متطلب ــا ف ــة بأحكامه ــا مُلزَم ــائل الإعــلام، فإنه ــى وس ــادة إل الم
ــا للاعتــراف الممنــوح لهــا فــي ديباجــة الاتفاقيــة، بطريقــة لا  والقوانيــن الداخليــة، ووفق

ــة. ــم الثقافي ــلاد والقي ــد الب ــك تقالي تنته

 بخصــوص المــادة 21 المتعلقــة بالتبنــي)1)، تحفظــت لأن دولــة الإمــارات العربيــة 	 
ــإن  ــي، ف ــادئ الشــريعة الإســلامية، لا تســمح بنظــام التبن المتحــدة، نظــرا لالتزامهــا بمب
ــا. ــزام بأحكامه ــروري الالت ــن الض ــر م ــادة، ولا تعتب ــذه الم ــق به ــا يتعل ــات فيم ــا تحفظ لديه

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( )1979()2(ج. 

انضمــت الإمــارات للاتفاقيــة فــي 6 أكتوبــر 2004 مــع بعــض التحفظــات علــى المــواد 
التــي تتعــارض مــع الشــريعة الإســلامية وطبيعــة الدولــة. فقــد أبــدت الإمــارات العربيــة المتحــدة 
تحفظــات علــى المــواد 2 )و( و 9 و )1 )2( و 16 و 29 )1( مــن الاتفاقيــة علــى النحــو التالــي:

ــع 	  ــاذ جمي ــراف "باتخ ــدول الأط ــد ال ــى تعه ــص عل ــي تن ــادة 2 )و( الت ــوص الم  بخص
التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشــريع، لتعديــل أو إلغــاء القوانيــن والأنظمــة 
والأعــراف والممارســات القائمــة التــي تشــكِّل تمييــزا ضــد المــرأة." تحفظــت الامــارت 
علــى هــذه المــادة إذ تــرى أن هــذه الفقــرة مخالفــة لأحــكام الميــراث المقــررة وفقــا لأحــكام 

ــا. ــة بأحكامه ــها مُلزَم ــر نفس ــا، ولا تعتب ــظ عليه ــك تتحف ــريعة الإســلامية، ولذل الش

)هـ(  الأصليين،  السكان  إلى  أو  الأقليات  إلى مجموعة من مجموعات  ينتمي  الذي  للطفل  اللغوية  للاحتياجات 
تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام 

المادتين 13 و 18 في الاعتبار."

تنص المادة 21: "تضمن الدول التي تقر و/أو  تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول   (1(

والقيام بما يلي: )أ( تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات 
المعمول بها وعلى أساس كل  المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق 
بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم 
على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة، )ب( تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره 
وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي 
طريقة ملائمة في وطنه، )ج( تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل 
تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني، )د( تتخذ جميع التدابير المناسبة أي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن 
عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع، )هـ( تعزز، عند الاقتضاء، أهداف 
هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى 

الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة."

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز النفاذ في 2 سبتمبر 1990.  (2(
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 بخصــوص المــادة 9 المتعلقــة بجنســية المــرأة المتزوجــة)1)، تحفظــت الإمــارات علــى 	 
ــروطه  ــع ش ــه وتض ــي تنظم ــأن داخل ــية ش ــاب الجنس ــرى أن اكتس ــث ت ــادة حي ــذه الم ه
وضوابطــه التشــريعات الوطنيــة الداخليــة، ولذلــك تتحفــظ دولــة الإمــارات العربيــة 

ــا. ــة بأحكامه ــر مُلزَم ــادة، ولا تعتب ــذه الم ــى ه ــدة عل المتح

 بخصــوص المــادة )1 الفقــرة 2 التــي تنــص علــى أن: "تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة، 	 
فــي الشــؤون المدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة لأهليــة الرجــل، وتســاوى بينهــا وبينــه فــي 
ــا مســاوية لحقــوق  ــل للمــرأة، بوجــه خــاص، حقوق ــة. وتكف ــك الأهلي فــرص ممارســة تل
الرجــل فــي إبــرام العقــود وإدارة الممتلــكات، وتعاملهمــا علــى قــدم المســاواة فــي جميــع 
مراحــل الإجــراءات القضائيــة." تحفظــت دولــة الإمــارات علــى هــذه المــادة حيــث تــرى 
أن هــذه الفقــرة تتعــارض مــع أحــكام الشــريعة الإســلامية فيمــا يتعلــق بالولايــة والشــهادة 
ــرة المذكــورة، ولا  ــى هــذه الفق ــه فإنهــا تتحفــظ عل ــاء علي ــد الشــرعية، وبن ــة التعاق وصف

تعتبــر نفســها مُلزَمــة بأحكامهــا.

 بخصــوص المــادة 16 المتعلقــة بالمســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي كافــة الأمــور 	 
المتعلقــة بالــزواج والعلاقــات الأســرية)2)، تحفظــت الإمــارات حيــث تلتــزم دولــة 
ــادئ  ــع مب ــارض م ــا لا تتع ــا أنه ــادة طالم ــذه الم ــكام ه ــدة بأح ــة المتح ــارات العربي الإم

تنص المادة 9: "1 -  تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها   (1(

أو الاحتفاظ بها، وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسيته أثناء 
الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج. 2 -  تمنح 

الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما."

تنص المادة 16: "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور   (2(

المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوى الرجل والمرأة: )أ( نفس الحق 
في عقد الزواج، )ب( نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، )ج( 
نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، )د( نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن 
حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها وفى جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هى الراجحة، )هـ( نفس 
الحقوق في أن تقرر، بحرية وبشعور من المسئولية عدد أطفالها والفترة بين انجاب طفل وآخر، وفى الحصول 
على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق، )و( نفس الحقوق والمسؤوليات 
فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، 
)ز(  الراجحة؛  الأطفال هي  تكون مصالح  الأحوال  الوطني؛ وفي جميع  التشريع  في  المفاهيم  هذه  توجد  حين 
نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة، )ح( نفس 
الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف 
فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذى قيمة. 2 -  لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أثر قانوني، وتتخذ جميع 
الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي 

أمرا إلزاميا."
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ــزوج،  ــى ال ــة بعــد الطــلاق واجــب عل ــر الإمــارات أن أداء المهــر والنفق الشــريعة. تعتب
ــا  ــتقلة وحقوقه ــة المس ــا المالي ــة بذمته ــع الزوج ــا تتمت ــي الطــلاق، كم ــق ف ــزوج الح ولل
الكاملــة علــى ممتلكاتهــا. وهــي غيــر مُلزَمــة بالإنفــاق علــى زوجهــا ونفســها مــن مالهــا 
الخــاص، وقــد قيــدت الشــريعة الإســلامية حــق الزوجــة فــي الطــلاق بــأن يكــون بحكــم 

ــا. ــة الإضــرار به ــى حال القضــاء ف

- بخصــوص المــادة 29 / 1 المتعلقــة بعــرض الخلافــات علــى التحكيــم ومحكمــة العــدل 	 
الدوليــة)1)، تحفظــت دولــة الإمــارات علــى هــذه المــادة حيــث تــرى أنهــا مخالفــة للمبــدأ 
العــام الــذي يقضــي بــأن تتــم إحالــة أي قضيــة إلــى هيئــة تحكيــم بالاتفــاق بيــن الطرفيــن، 
ــن  ــاع ع ــى الدف ــرى ف ــاة دول أخ ــدول لمقاض ــض ال ــة لبع ــكل فرص ــد تش ــا ق ــا أنه كم
مواطنيهــا، وقــد تحــال القضيــة إلــى اللجنــة المعنيــة بمناقشــة تقاريــر الــدول التــى تتطلبهــا 
الاتفاقيــة، ويمكــن إصــدار قــرار ضــد هــذه الدولــة لانتهاكهــا أحــكام هــذه الاتفاقيــة، لذلــك 
فــإن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تتحفــظ علــى هــذه المــادة، ولا تعتبــر نفســها مُلزَمــة 

بأحكامهــا.

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها )1948()2(د. 

انضمــت لهــا الإمــارات فــي 11 نوفمبــر )200 مــع التحفظ الآتــي: "إن حكومة دولــة الإمارات 
العربيــة المتحــدة، بعــد أن نظــرت فــي الاتفاقيــة المذكــورة أعــلاه ووافقــت علــى محتوياتهــا، تعلــن 
ــة النزاعــات  ــا بشــأن إحال ــادة 9 منه ــق بالم ــا يتعل ــظ فيم ــة، وتتحف ــى الاتفاقي ــا إل رســميا انضمامه
الناشــئة بيــن الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيذهــا، إلــى محكمــة 

العــدل الدوليــة، بنــاء علــى طلــب أي مــن أطــراف النــزاع.")3) 

تنص المادة 29 / 1: "1 -  يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو   (1(

تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول، فإذا لم يتمكن 
الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي 
من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 2 -  لأية 
دولة طرف أن تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها مُلزَمة بالفقرة 1 
من هذه المادة، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى مُلزَمة بتلك الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا 

القبيل."

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948، ودخلت حيز النفاذ في 12 يناير 1)19.  (2(

تنص المادة 9: "تعُرَض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي   (3(

تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية 
دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة."
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اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو ه. 
)1()1984( المهينــة  أو  اللاإنســانية 

انضمــت إليهــا الإمــارات فــي 19 يوليــو 2012، مــع التحفظيــن الآتييــن: "وفقــا للفقــرة 1 مــن 
ــة  ــرف باختصــاص لجن ــا لا تعت ــة المتحــدة أنه ــارات العربي ــن الإم ــة، تعل ــن الاتفاقي ــادة 28 م الم
مناهضــة التعذيــب المشــار إليهــا فــي المــادة 20 مــن الاتفاقيــة. وفقــا للفقــرة 2 مــن المــادة 30 مــن 
الاتفاقيــة، لا تعتبــر الإمــارات العربيــة المتحــدة نفســها مُلزَمــة بالفقــرة 1 مــن المــادة 30 المتعلقــة 

بالتحكيــم فــي هــذه الاتفاقيــة." 

ــع الأطفــال واســتغلالهم فــي و.  ــة حقــوق الطفــل بشــأن بي ــاري لاتفاقي البروتوكــول الاختي
ــة )2000()2( ــاج المــواد الإباحي ــي إنت ــاء وف البغ

انضمــت الإمــارات فــى 2 مــارس 2016 إلــى البروتوكــول مــع التحفــظ علــى المــادة 3 / ) 
ــة الملائمــة  ــة والإداري ــة الإجــراءات القانوني ــدول الأطــراف كاف ــه "تتخــذ ال ــى أن ــي تنــص عل الت
ــا يتمشــى مــع  ــة تبنــي طفــل تصرف التــي تكفــل تصــرف جميــع الأشــخاص المشــاركين فــي عملي

ــق." ــة التطبي ــة الواجب ــة الدولي الصكــوك القانوني

رابعا: أسباب التحفظات الإماراتية

بالنظــر إلــى مــا جــاء فــي التحفظــات الإماراتيــة الســابقة، يمكــن تحديدهــا بأنهــا تتعلــق بالأمــور 
الثلاثــة الآتيــة؛ وهــي: عــدم الاعتــراف بكيــان مــا، وآليــة )أو لجنــة( رصــد الاتفاقيــة، والنصــوص 

المخالفــة للشــريعة الإســلامية.)3)

خامسا: الآثار القانونية للتحفظات الإماراتية

يترتــب علــى التحفظــات الإماراتيــة انضمــام الإمــارات للاتفاقيــات باســتثناء المــواد المُتحََفَّــظ 
عليهــا، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

ــدل التحفــظ، بالنســبة للإمــارات فــي علاقتهــا بالــدول الأطــراف، نصــوص الاتفاقيــة أ.  يعُ
التــي ورد هــذا التحفــظ بشــأنها وإلــى الحــد الــوارد فيهــا؛ فتلتــزم الإمــارات بتنفيــذ كافــة 
نصــوص الاتفاقيــة باســتثناء المــواد المتحفــظ عليهــا. فــلا تنتــج النصــوص المتحفــظ عليهــا 

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1984، ودخلت حيز النفاذ في 26 يونيو 1987.  (1(

اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في )2 مايو 2000، ودخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002.  (2(

التمسك  ويشكل  والاجتماعية.   والثقافية  الدينية  خصوصياتها  دولة  ولكل  عالمية،  الانسان  حقوق  جميع  تعد   (3(

بالخصوصيات روافد تسُهم فى إثراء المفاهيم العالمية لحقوق الإنسان. 
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حقوقــا ولا التزامــات علــى الإمــارات. ولا يحــدث التحفــظ أثــرا إلا فــي مواجهــة الدولــة 
التــي قبلتــه صراحــة أو ضمنــا. 

يعُــدل التحفــظ هــذه النصــوص بنفــس الحــدود بالنســبة لعلاقــة الإمــارات مــع باقــي الــدول ب. 
ــق المــواد محــل  ــدول الأطــراف فــي مواجهــة الإمــارات بتطبي ــزم ال الأطــراف. فــلا تلت
ــذه  ــذ ه ــراف بتنفي ــدول الأط ــب ال ــارات أن تطُال ــوز للإم ــك، لا يج ــى ذل ــظ. وعل التحف
ــة طــرف بســبب انتهاكهــا لأي  ــة دول المــواد، كمــا لا يجــوز لهــا أن تدعــي مســؤولية أي

مــن هــذه المــواد.

تســري كافــة نصــوص الاتفاقيــة - بمــا فــي ذلــك المــواد التــي تحفظــت عليهــا الإمــارات – ج. 
علــى العلاقــة بيــن باقــي الــدول الأطــراف. فــلا يغُيِّــر التحفــظ فــي أحــكام الاتفاقيــة بالنســبة 
إلــى الأطــراف الأخــرى فــي علاقــاتها مــع بعضهــا. وهــذا تطبيــق لقاعــدة نســبية العلاقــات 
القانونيــة؛ فــلا أثــر للتحفــظ علــى العلاقــات بيــن الــدول المتعاقــدة الناشــئة عــن الاتفاقيــة، 

فيقتصــر أثــر التحفــظ علــى العلاقــة الثنائيــة بيــن الإمــارات والدولــة التــي قبلتــه.)1) 

سادسا: موقف الإمارات من تحفظات الدول على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

مَــة مــن الــدول، ومــن ثــم، تعتبــر أنهــا قــد قبلــت  لــم تعتــرض الإمــارات علــى التحفظــات المُقدََّ
هــذه التحفظــات، وتســري الاتفاقيــات باســتثناء النصــوص المتحفــظ عليهــا.

المطلب الثاني: موقف الدول من تحفظات الإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

ــه إلــى الــدول المتعاقــدة التــي لهــا قبولــه أو رفضــه.  التحفــظ هــو عــرض مُقـَـدَّم مــن دولــة ومُوَجَّ
ــدول  ــول أو اعتــراض ال ــدم عرضــا يكــون خاضعــا لقب ــدِي الإمــارات تحفظــا، فهــي تق فعندمــا تبُ

المتعاقــدة الأخــرى.

أولا: قبول التحفظات الإماراتية من جانب الدول المتعاقدة الأخرى

لا يتطلــب قبــول للتحفــظ مــن جانــب الــدول المتعاقــدة الأخــرى إذا كانــت المعاهــدة تجيــزه.)2) 
وقــد يكــون هــذا القبــول صريحــا، أو ضمنيــا مــن خــلال مــرور مــدة زمنيــة دون اعتــراض.)3) 

انظر المادة 21 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.  (1(

تنص المادة 20 / 1 من اتفاقية فيينا على أنه: "لا يتطلب التَّحَفُّظ الذي تجُِيزه المُعَاهَدَة صراحة أي قبول لاحق   (2(

ت المُعَاهَدَة على خِلَاف ذلك." من قبِل الدول المُتعََاقدَِة الأخرى، إلا إذا نصََّ

تنص المادة 20 /  ) من اتفاقية فيينا على أنه: "ما لم تنص المُعَاهدََة على خِلافَ ذلك، يعُتبر التَّحَفُّظ موافقا عليه   (3(

من قبِل دولة ما إذا لم تبد اعترَِاضها عليه حتى نهاية مدة اثني عشر شهرا من تاريخ إبلاغها بالتَّحَفُّظ، أو حتى 
تاريخ تعبيرها عن قبَوُلها الالتزَِام بالمُعَاهدََة، أيهما أبعد."
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ــة  ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــع جريمــة الإب ــة من ــى اتفاقي ــظ الإمــارات عل ــدول تحف ــت ال ــد قبل وق
ــن  ــئة بي ــات الناش ــة النزاع ــأن إحال ــي بش ــظ الإمارات ــى التحف ــة عل ــة دول ــرض أي ــم تعت ــا؛ فل عليه
الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا أو تنفيذهــا، إلــى محكمة العــدل الدولية. 

كذلــك قبلــت الــدول تحفــظ الإمــارات علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
ــم تعتــرض أيــة دولــة علــى التحفظيــن  المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة؛ فل

الإماراتييــن بشــأن اختصــاص لجنــة مناهضــة التعذيــب والتحكيــم.

ثانيا: الاعتراض على التحفظات الإماراتية من جانب الدول المتعاقدة الأخرى

يجــوز لأيــة دولــة مــن الــدول المتعاقــدة، والــدول الأخــرى التــي مــن حقهــا أن تصُبـِـح أطرَافــا 
مَــة مــن الإمــارات.  فــي الاتفاقيــة، أن تعتــرض علــى التحفظــات المُقدََّ

ــة بالتزامــات فــي معاهــدة دون رضاهــا ورغمــا عنهــا. فعندمــا تتحفــظ  فــلا يمكــن إلــزام دول
الدولــة، فإنهــا تقتــرح إدخــال تعديــل علــى بعــض التزامــات المعاهــدة. ووفقــا لمبــدأ المســاواة بيــن 
الــدول، واحتــرام الســيادة، لا يجــوز إلــزام الــدول الأخــرى بقبــول هــذا الاقتــراح، حتــى وإن كان 
التحفــظ صحيحــا ويتمشــى مــع موضــوع وغــرض المعاهــدة؛ فــلا يمكــن لدولــة أن تمُلــي إرادتهــا 
علــى الــدول الأخــرى. وقــد أكــدت علــى هــذا الأمــر محكمــة العــدل الدوليــة؛ فذكــرت: "مــن الثابــت 
أن الدولــة لا يمكــن أن تكــون مُلزَمــة فــي علاقاتهــا التعاهديــة دون موافقتهــا، وبالتالــي لا يمكــن أن 
يكــون أي تحفــظ نافــذا ضــد أي دولــة دون موافقتهــا عليهــا. ومــن المبــادئ المعتــرف بهــا عمومــا أن 
الاتفاقيــة المتعــددة الأطــراف هــي نتيجــة اتفــاق يبُــرم بحريــة وفقــا لبنودهــا، وبالتالــي لا يحــق لأي 
مــن الأطــراف المتعاقــدة أن يحبــط أو يضعــف، مــن خــلال قــرارات مــن جانــب واحــد أو اتفاقيــات 

معينــة، الغــرض والســبب مــن وضــع الاتفاقيــة.")1)

ثالثا: الآثار القانونية للاعتراض على التحفظ

ــا  ــات بينه ــى العلاق ــة عل ــن بوضــوح عــدم ســريان الاتفاقي ــة المعترضــة أن تعُل ــن للدول  يمك
والإمــارات. أمــا إذا لــم تعُلــن ذلــك، فــإن الاتفاقيــة – باســتثناء النصــوص محل التحفــظ والاعتراض 

– تســري علــى العلاقــة بيــن الدولتيــن. أي تختــار الدولــة المعترضــة بيــن الأمريــن الآتييــن:

لا تســري الاتفاقيــة بالكامــل؛ فللدولــة المُعترَِضــة الحريــة الكاملــة فــي الاعتــراض علــى . 1
بــدء نفـــاذ الاتفاقيــة فــي علاقاتهــا مع الإمــارات. فتذكر محكمـــة العـــدل الدوليــة: "لما كان 
مــن غيــر الجائــز إلــزام أيــة دولــة بتحفــظ لــم توافــق عليــه، فــإن ذلــك يســتتبع بالضــرورة 
ــي  ــظ ف ــذا التحف ــا الخــاص له ــى تقديره ــاء عل ــظ، بن ــى تحف ــة معترضــة عل ــكل دول أن ل

الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات، ص 21.  (1(
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ــر  ــر أو لا تعتب ــلاه، أن تعتب ــه أع ــرض المنصــوص علي ــار الموضــوع والغ ــدود معي ح
الدولــة المتحفظــة طرفــا فــي الاتفاقيــة.")1) ووفقــا لاتفاقيــة فيينــا "اعتـِـرَاض دولــة مُتعََاقـِـدَة 
أخــرى علــى تحََفُّــظ لا يحــول دون نفــاذ المُعَاهـَـدَة بيــن الدولتيــن المُعترَِضَــة والمُتحََفِّظَــة، 
ـة مُغَايـِـرَة." )2) فيجــب أن  ـرَت الدولــة المُعترَِضَــة بصــورة قاطعــة عــن نيِّـَ إلا إذا عَبّـَ
ــدء  ــع ب ــا بمن ــه، عــن نيته ــس في ــى نحــو لا لب ــة المعترضــة بوضــوح، وعل ــرب الدول تعُ
نفــاذ الاتفاقيــة بينهــا وبيــن الإمــارات. ولا يمكــن أن يســتمد هــذا الأمــر ضمنيــا؛ فإعــلان 
ــاذ  ــة أن التحفــظ يتعــارض مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة لا يعنــي منــع بــدء نف الدول

الاتفاقيــة.)3)  

تسري الاتفاقية باستثناء الأحكام المتحفظ عليها. . 2

ويجــب أن يكــون الاعتــراض علــى التحفــظ مكتوبــا، وأن يرُسَــل إلــى الــدول المتعاقــدة والــدول 
الأخــرى التــي مــن حقهــا أن تصُبــح أطرافــا فــي المعاهــدة.)4) 

فلــكل دولــة أن تقبــل التحفــظ أو تعتــرض عليــه. ويرجــع الاعتــراض إلــى الســلطة التقديريــة 
للدولــة؛ أي يمكنهــا إبــداء اعتــراض لأي ســبب، سياســي أو غيــر سياســي، دون أن تكــون مُلزَمــة 
بتوضيــح دوافعهــا. وهــذا الحــق غيــر مشــروط، يمكــن إبــداؤه لأي ســبب. ويتــرك الخيــار للدولــة 
المعترضــة؛ فيمكنهــا أن تقــرر، منــع دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بينــه وبيــن الإمــارات، ويمكنهــا 

أيضــا أن تختــار بــدء نفــاذ الاتفاقيــة. 

ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــارات عل ــى تحفظــات الإم ــدول عل ــد اعترضــت بعــض ال وق
ــة: الإنســان الآتي

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريأ. 

بالنســبة لتحفــظ الإمــارات المتعلــق بــأن انضمامهــا للاتفاقيــة لا يعنــي بــأي حــال الاعتــراف 
ــه  ــى أســاس أن ــرة عل ــط الأخي ــه فق ــع إســرائيل، اعترضــت علي ــة م ــات تعاهدي ــة أي علاق أو إقام

ــح سياســي. تصري

الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات، ص 26.  (1(

المادة 20 /  4 )ب(.  (2(

راجع: بيار – ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ترجمة د. محمد عرب صاصيلا و د. سليم حداد، )بيروت:   (3(

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، 1429 – 2008(، ص 306 – 307.

المادة 23 / 1.  (4(
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اتفاقية حقوق الطفلب. 

اعترضــت علــى التحفظــات الإماراتيــة، كل مــن إيطاليــا، وهولنــدا، والنمســا، علــى أســاس أن 
هــذه التحفظــات تتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة والغــرض منهــا. وقــد أكــدت إيطاليــا، وهولنــدا 
ــة  ــا ودول ــذ بينهم ــز التنفي ــة حي ــول الاتفاقي ــام دخ ــة أم ــراض عقب ــذا الاعت ــكِّل ه ــه لا يشُ ــى أن عل
الإمــارات. وبالنســبة للنمســا، فلــم تشــر إلــى دخــول الاتفاقيــة حيــز النفــاذ بالرغــم مــن الاعتــراض. 
ــم تعــرب النمســا  ــا للقاعــدة العامــة، تعتبــر الاتفاقيــة نافــذة بيــن النمســا والإمــارات، مــادام ل ووفق
بوضــوح، وعلــى نحــو لا لبــس فيــه، عــن نيتهــا بمنــع بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بينهــا وبيــن الإمــارات.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(ج. 

اعترضــت علــى التحفظــات الإماراتيــة كل مــن: النمســا، وفنلنــدا، وفرنســا، وألمانيــا، 
ــة  ــويد، والمملك ــبانيا، والس ــال، وأس ــدا، والبرتغ ــج، وبولن ــدا، والنروي ــا، وهولن ــان، ولاتفي واليون
المتحــدة، والدنمــارك.)1) وتأسســت هــذه الاعتراضــات علــى تعــارض التحفظــات الإماراتيــة مــع 
ــي  ــلامية وه ــريعة الإس ــكام الش ــى أح ــات إل ــير التحفظ ــا. فتش ــرض منه ــة والغ موضــوع الاتفاقي
غيــر محــددة، ومــن ثــم، لا يمكــن للــدول الأطــراف الأخــرى أن تحــدد بدقــة مــدى قبــول حكومــة 

ــة. ــي الاتفاقي ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــارات للالتزام الإم

وقــد أكــدت جميــع هــذه الــدول علــى أن هــذا الاعتــراض لا يمنــع دخــول الاتفاقيــة حيــز التنفيــذ 
بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وهــذه الــدول.

غيــر أن أن اعتــراض فنلنــدا لــم يقــف عنــد هــذا الحــد، بــل تضمــن أيضــا الآتــي: "لا يحــول 
هــذا الاعتــراض دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وفنلنــدا. وبذلــك تصبــح 
الاتفاقيــة ســارية المفعــول بيــن الدولتيــن دون أن تســتفيد الإمــارات العربيــة المتحدة مــن تحفظاتها." 
كذلــك تضمــن اعتــراض الســويد الآتــي: "لذلــك تعتــرض حكومة الســويد علــى التحفظــات المذكورة 
أعــلاه التــي أبدتهــا حكومــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة وتعتبرهــا لاغيــة وباطلــة. لا يحــول هــذا الاعتــراض دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة 
بيــن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والســويد. يبــدأ نفــاذ الاتفاقيــة فــي مجملهــا بيــن الدولتيــن دون 
أن تســتفيد الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن تحفظاتهــا." واعتبــار الإمــارات مُلزَمــة بالاتفاقيــة كلهــا، 
وأن تحفظاتهــا لاغيــة وباطلــة، إجــراء غيــر مقبــول لــم تنــص عليــه اتفاقيــة فيينــا.)2) كمــا أنــه وفقــا 

تجدر ملاحظة أنه على الرغم من تشابه الاعتراضات، إلا أن هذا لا يعني أنها ليست تصرفات انفرادية من جانب   (1(

واحد. راجع دليل الممارسة ص )34.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت في 19 أغسطس 1977 لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وكذلك، انضمت   (2(

السويد للاتفاقية في 4 فبراير )197.
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لمبــدأ الســيادة، ومبــدأ التراضــي بيــن الأطــراف، لا يمكــن إلــزام دولــة علــى أن تكــون طرفــا فــي 
كامــل أحــكام الاتفاقيــة، ولا يمكــن للدولــة المعترضــة أن تلُــزِم الدولــة المتحفظــة بأمــر لا تقبلــه.

ــع الأطفــال واســتغلالهم فــي د.  ــة حقــوق الطفــل بشــأن بي ــاري لاتفاقي البروتوكــول الاختي
البغــاء وفــي إنتــاج المــواد الإباحيــة

ــة  ــادة 3 / ) المتعلق ــى الم ــظ عل ــع التحف ــاري م ــى البروتوكــول الاختي ــارات إل انضمــت الإم
ــول  ــوع البروتوك ــع موض ــظ م ــارض التحف ــا لتع ــظ ألماني ــى التحف ــت عل ــد اعترض ــي. وق بالتبن
والغــرض منــه. كذلــك، اعترضــت المملكــة المتحــدة لعــدم وجــود تفاصيــل محــددة فــي التحفــظ، 
وبالتالــي، فهــي لا تحــدد بوضــوح للــدول الأطــراف الأخــرى مــدى قبــول الإمــارات لالتزامــات 

ــول.  البروتوك

ــاذ البروتوكــول بيــن أي  ــدء نف ــه لا يحــول هــذا الاعتــراض دون ب ــى أن ــان عل وأكــدت الدولت
ــة المتحــدة. منهمــا والإمــارات العربي

رابعا: أسباب الاعتراض على التحفظات الإماراتية

اعترضــت الــدول الأوروبيــة الغربيــة علــى التحفظــات الإماراتيــة. ورغــم أن الــدول ليســت 
مُلتزَِمَــة بتعليــل اعتراضاتهــا، إلا أن الــدول علَّلــت اعتراضاتهــا بأنهــا تحفظــات عامــة غيــر محــددة 
تتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ ووفقــا للقانــون الدولــي العرفــي، كمــا هــو مــدون فــي 
اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، لا يجــوز الســماح بالتحفظــات التــي تتعــارض مــع هــدف الاتفاقيــة 

والغــرض منهــا.

خامسا: الآثار القانونية للاعتراضات على التحفظات الإماراتية

أكدت الدول المعترضة على أن اعتراضها لا يحول دون بدء نفاذ الاتفاقية مع الإمارات.

ووفقــا لاتفاقيــة فيينــا، ليــس هنــاك داع لهــذا التأكيــد.)1) وحينئــذ يكــون الهــدف مــن الاعتــراض 
– علــى الرغــم مــن أنــه ليــس لــه أثــر قانونــي يترتــب عليــه – هــو توجيــه الدولــة صاحبــة التحفــظ 

إلــى عــدم صحتــه.

المطلب الثالث: تقييم تحفظات الإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

فــي عــام 1)19، قــرر الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة أنــه يجــوز التحفــظ إذا كان 
لا يتعــارض مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منهــا. ثــم، قنََّنَــت اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 

المادة 20 /  4 )ب(.  (1(
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ــد  ــدَة عن ــى مُعَاهَ ــدي تحََفُّظــا عل ــة أن تبُ ــه: "يمكــن للدول ــى أن ــادة 19 عل هــذا الحكــم؛ فنصــت الم
توقيعهــا، أو التَّصدِيــق عليهــا أو قبَوُلهــا أو الموافقــة عليهــا أو الانضِمَــام إليهــا إلا:

إذا كان التَّحَفُّظ مَحظوُرا في المُعَاهدََة؛ أوأ. 

إذا كانت المُعَاهدََة تجُيز تحََفُّظات معينة ليس من بينها ذلك التَّحَفُّظ؛ أوب. 

ــوع ج.  ــا لموض ــظ مُخَالفِ ــان )أ( و )ب( إذا كان التَّحَفُّ ــملها الفقرت ــي لا تش ــالات الت ــي الح ف
ــا." ــدَة وغرضه المُعَاهَ

ويشُكِّل هذا الحكم “عرفا دوليا“، ولذلك، فإنه يسري على تحفظات الإمارات.

ــى  ــى عل ــس الت ــي الاس ــا ه ــورة، وم ــات المحظ ــأن للتحفظ ــذا الش ــى ه ــرض ف ــوف نتع وس
ــي: ــلال الآت ــن خ ــك  م ــى ذل ــة عل ــار المترتب ــظ، والاث ــارات بالتحف ــة الام ــت دول ــها قام اساس

أولا: التحفظات المحظورة:

يعــد التحفــظ محظــورا إذا كانــت الاتفاقيــة لا تجُيــزه، أو إذا كان غيــر متوافــق مــع موضــوع 
الاتفاقيــة وغرضهــا. فقــد تنــص الاتفاقيــة علــى جــواز التحفــظ وتنظمــه مــن حيــث وقتــه وآثــاره، 
وقــد تحظــر الاتفاقيــة أيــة تحفظــات عليهــا. وقــد تســكت الاتفاقيــة، فــلا تحظــر ولا تســمح بالتحفــظ. 
وفــي حالــة ســكوتها، يكــون للــدول التحفــظ بشــرط ألا يكــون مخالفــا لموضــوع الاتفاقيــة والغــرض 

منهــا؛ أي يكــون التحفــظ متوافقــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

معيار الموضوع والغرض

ــق بعنصــر أساســي  ــا إذا كان يتعل ــة والغــرض منه ــا لموضــوع الاتفاقي ــظ مخالف يكــون التحف
فــي الاتفاقيــة يشُــكِّل جوهرهــا ولبهــا ويكــون لازمــا لوجــود الاتفاقيــة. ويتَّســم "معيــار الموضــوع 
ــار  ــم. ومعي ــور المفاهي ــع تط ــر م ــت أم متغي ــار ثاب ــو معي ــل ه ــوح، وه ــدم الوض ــرض" بع والغ
ــف  ــرد تعري ــم ي ــات. ول ــة التحفظ ــر صح ــاس تقدي ــو أس ــا ه ــرض منه ــة والغ ــوع الاتفاقي موض

ــا.)1) ــة فيين ــي اتفاقي ــا ف ــة وغرضه لموضــوع الاتفاقي

ــوع  ــع موض ــارض م ــي تتع ــات الت ــان التحفظ ــوق الإنس ــة لحق ــات الدولي ــز الاتفاقي ولا تجُي
الاتفاقيــة والغــرض منهــا؛ مــن ذلــك: تنــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييز ضــد المرأة 

نعمان عطا౫ಋ الهيتي، الإخلال بشروط التحفظ في ضوء النظام القانوني للتحفظات في المعاهدات الدولية، مجلة   (1(

الحقوق )البحرين(، المجلد 12، العدد 2، )201، ص 3) 57-.
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علــى أنــه "لا يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه الاتفاقيــة وغرضهــا.")1) وتنــص 
ــة  ــا لهــدف هــذه الاتفاقي ــظ يكــون منافي ــداء أي تحف ــه "لا يجــوز إب ــى أن ــل عل ــوق الطف ــة حق اتفاقي
ــى  ــز العنصــري عل ــع أشــكال التميي ــي جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــا.")2) وتنــص الاتفاقي وغرضه
أنــه "لا يســمح بــأي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه الاتفاقيــة ومقصدهــا.")3) وتنــص اتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة علــى أنــه "لا يجــوز إبــداء أي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه 
الاتفاقيــة وغرضهــا.")4) وينــص الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه يجــوز لأي دولــة "أن 
تتحفــظ علــى أي مــادة فــي الميثــاق علــى ألا يتعــارض هــذا التحفــظ مــع هــدف الميثــاق وغرضــه 

الأساســي.")))

ولا توضــح الاتفاقيــة الجهــة التــي تقــرر وجــود مخالفــة لموضوعهــا والغــرض منهــا. وكانــت 
اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان تــرى أن مــن اختصاصهــا تحديــد اتفــاق التحفــظ مــع الموضــوع 
والهــدف؛ فذكــرت: "يقــع علــى عاتــق اللجنــة بالضــرورة أن تحــدد مــا إذا كان تحََفُّــظ معيــن يتََّفِــق 
ــرَ أعــلاه،  ــى أســباب منهــا أن هــذه ليســت، كمــا ذُكِ مــع موضــوع وهــدف العهــد وهــذا يرجــع إل
ــة مــن المناســب أن تقــوم بهــا الــدول الأطــراف فيمــا يتعلــق بمعاهــدات حقــوق الإنســان، وهــي  مُهِمَّ
ــة  ــرف اللجن ــي تع ــا. ولك ــي أداء وظائفه ــا ف ــة أن تتجنبه ــن للجن ــة لا يمك ــة أخــرى مُهِمَّ ــن ناحي م
ــدَّم  ــلاغ يقَُ ــي ب ــة مــا بموجــب المــادة 40 أو النظــر ف ــال دول ــي بحــث مــدى امتثَِ نطــاق واجبهــا ف
ــدى  ــا بشــأن م ــد رأي ــا بالضــرورة أن تعَتمَِ ــإن عليه ــاري الأول، ف ــول الاختي ــي إطــار البروتوك ف
اتفــاق أو عــدم اتفــاق التَّحَفُّــظ مــع موضــوع وهــدف العهــد ومــع القانــون الدَّولِــي العــام. وبالنظــر 
إلــى الطابــع الخــاص الــذي تتســم بــه معاهــدات حقــوق الإنســان، فــإن مــدى توافــق تحََفُّــظ مــا مــع 
موضــوع وهــدف العهــد يجــب أن يحــدد بصــورة موضوعيــة علــى أســاس الرجــوع إلــى المبــادئ 
ــة. وإن النتيجــة التــي تتَرََتَّــب عــادة علــى  القانونيــة، واللجنــة مؤهلــة بصفــة خاصــة لأداء هــذه المُهِمَّ
عــدم قبــول التَّحَفُّــظ لا تتمثــل فــي عــدم ســريان العهــد إطلاقــا بالنســبة للطــرف المُتحََفِّــظ بــل إن مثــل 
ــظ يكــون بصــورة عامــة قابــلا للفصــل بمعنــى أن العهــد يكــون نافــذا بالنســبة للطــرف  هــذا التَّحَفُّ

المُتحََفِّــظ دون اســتفادته مــن التَّحَفُّــظ.")6) ولقــد رفضــت الــدول هــذا الأمــر.

المادة 28 / 2.   (1(

المادة 1) / 2.  (2(

المادة 20 / 2.  (3(

المادة 46 / 1.  (4(

المادة 3) / 1.  (((

المسائل   ،24 رقم  العام  التعليق   )1994( والخمسون  الثانية  الدورة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  المَعنيَِّة  اللجنة   (6(

المتعلقة بالتَّحَفُّظات التي تبُدى لدى التصديق على العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين بـه أو الانضمام 
إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي تصَدُر في إطار المادة 41 من العهد، الفقرة 18.
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ــا.  ــدول له ــه ال ــم تمنح ــا ل ــها اختصاص ــح نفس ــة أن تمن ــوز للجن ــر، لا يج ــة الأم ــي حقيق وف
وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: “مهمــة الأميــن العــام تكــون بســيطة، وتقتصــر علــى تســلم 
التحفظــات والاعتراضــات والإخطــار بها.")1) فــإذا كان لا يجــوز للأميــن العــام العــام أن يقُــرر مــا 
إذا كان التحفــظ متوافقــا مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا أم لا، )2) فإنــه لا يجــوز أيضــا للجنــة.)3)

وعلــى ذلــك، فــإن الــدول هــي التــي تقــرر هــذا الأمــر)4)؛ وقــد ذكــرت محكمــة العــدل الدوليــة: 
ــارس هــذا الحــق بشــكل  ــم صحــة التحفــظ. وتمُ ــي تقيي ــة الحــق ف ــة طــرف فــي الاتفاقي ــكل دول "ل
ــق  ــم تواف ــظ ل ــزم بتحف ــة أن تلت ــه لا يمكــن لأي دول ــا أن ــردي ومــن وجهــة نظرهــا الخاصــة. بم ف
ــى  ــر، عل ــن تعتب ــه ســتعتبر أو ل ــرض علي ــة تعت ــك يســتتبع بالضــرورة أن كل دول ــإن ذل ــه، ف علي
أســاس تقييمهــا الفــردي فــي حــدود معيــار الموضــوع والغــرض المذكــور أعــلاه، الدولــة المتحفظــة 

طرفــا فــي الاتفاقيــة."))) 

ثانيا: أساس التحفظات الإماراتية

ــا،  ــان م ــراف بكي ــدم الاعت ــي: ع ــة؛ وه ــة الآتي ــور الثلاث ــة بالأم ــق التحفظــات الإماراتي تتعل
ــلامية. ــريعة الإس ــة للش ــوص المخالف ــة، والنص ــد الاتفاقي ــة( رص ــة )أو لجن وآلي

التحفظ المتعلق بعدم الاعتراف بكيان ما. 1

وفقــا لنــص المــادة 20 / 1 مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضاء على جميع أشــكال التمييــز العنصري، 
"يتولــى الأميــن العــام للأمــم المتحــدة تلقــي التحفظــات المبــداه مــن الــدول لــدي تصديقهــا علــى هــذه 
الاتفاقيــة أو انضمامهــا إليهــا وتعميــم هــذه التحفظــات علــى جميــع الــدول التــي تكــون أطرافــا فــي 
ــة لديهــا أي اعتــراض علــى أي تحفــظ  ــا فيهــا. وتقــوم كل دول ــة أو قــد تصبــح أطراف هــذه الاتفاقي
بإبــلاغ الأميــن العــام، فــي غضــون تســعين يومــا مــن تاريــخ التعميــم المذكــور، بعــدم قبولهــا لهــذا 
التحفــظ." وبنــاء علــى ذلــك، انضمــت الإمــارات للاتفاقيــة مــع تحفظهــا بــأن انضمامهــا لا يعنــي 

الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات، ص 27.  (1(

تنص المادة 77 من اتفاقية فيينا على أن من مهام جهات الإيدَاع: ")ج( استلام أية توقيعات على المُعَاهدََة واستلام   (2(

وحفظ أية وثائق أو بلاغات أو مراسلات مُتعَلِّقةَ بها؛ ... )هـ( إبلاغ الأطرَاف والدول التي من حقها أن تصُبحِ 
فات والبلاغات والمراسلات المُتعَلِّقةَ بالمُعَاهدََة؛ ... 2 -  في حالة إذا ما ثار خِلَاف  أطرَافا في المُعَاهدََة بالتَّصَرُّ
بين دولة ما وجهة إيدَاع فيما يتعلق بأداء الأخيرة لمهامها، فإن على جهة الإيدَاع أن تخُطِر بذلك الدول المُوقِّعَة 

والدول المُتعََاقدَِة، أو الجهاز المُختصَّ في المُنظََّمَة الدولية إذا كان ذلك مناسبا."

راجع: محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، ص )9.  (3(

راجع: محمد طلعت الغنيمي، الوسيط في قانون السلام، ص 188 - 189.  (4(

الرأي الاستشاري المتعلق بالتحفظات، ص 26.  (((
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ــرا  ــة مــع إســرائيل. وهــذا التحفــظ حــدث كثي ــات تعاهدي ــراف أو إقامــة أي علاق ــأي حــال الاعت ب
حيــث أعلنــت دول عنــد انضمامهــا لمعاهــدة تضــم أيضــا كيانــا لا تعتــرف بــه علــى أنــه دولــة، بــأن 
انضمامهــا لا يعنــي اعترافهــا بهذا الكيــان. ومــن أمثلــة ذلــك، تؤكــد الــدول العربيــة عنــد انضمامهــا 
لاتفاقيــات بهــا إســرائيل، أن هــذا لا يعنــي الاعتــراف بكيــان إســرائيل، أو أنها تقيــم معهــا علاقــات 
تنظمهــا الاتفاقيــة. وهــذا التحفــظ جائــز حيــث إن مــن حــق الــدول الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة، 
ولكــن قــد تكــون هنالــك دولــة أخــرى منضمــة للاتفاقيــة لا تعتــرف بكيانهــا كدولــة، ومــن ثــم، لا 
ترغــب فــي نفــاذ الاتفاقيــة بينهمــا. كمــا أن المــادة 20 / 2 مــن الاتفاقيــة تنــص علــى أنــه "لا يســمح 
بــأي تحفــظ يكــون منافيــا لموضــوع هــذه الاتفاقيــة ومقصدهــا، كمــا لا يســمح بــأي تحفــظ يكــون 
مــن شــأنه تعطيــل عمــل أيــة هيئــة مــن الهيئــات المنشــأة بهــا. ويعتبــر التحفــظ منافيــا أو تعطيليــا إذا 
اعتــرض عليــه مــا لا يقــل عــن ثلثــي الــدول الأطــراف فــي هــذه الاتفاقيــة." فوفقــا لهــذا النــص، 
فــإن الــدول الأطــراف – بموافقــة الثلثيــن – هــي الجهــة المختصــة بتقريــر صحــة التحفــظ، أو عــدم 
ــى  ــة عل ــة دول ــم تعتــرض أي ــة وغرضهــا. وفــي الواقــع، ل جــوازه لتعارضــه مــع موضــع الاتفاقي

التحفــظ الإماراتــي، ممــا يؤكــد جــوازه وصحتــه.

التحفظ المتعلق بآلية )أو لجنة( رصد الاتفاقية. 2

ــدة بشــأن تفســير  ــن الأطــراف المتعاق ــة النزاعــات الناشــئة بي ــى إحال ــارات عل تحفظــت الإم
ــة  ــى محكم ــا، إل ــا أو تنفيذه ــا أو تطبيقه ــة عليه ــة والمعاقب ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم ــة من اتفاقي
العــدل الدوليــة. وتحفظــت الإمــارات بخصــوص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب علــى اختصــاص لجنــة 
مناهضــة التعذيــب، والتحكيــم. كذلــك، تحفظــت الإمــارات بخصــوص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
ــظ  ــذا التحف ــز؛ فه ــوع مــن التحفظــات جائ ــم. وهــذا الن ــى التحكي ــز ضــد المــرأة، عل أشــكال التميي
ــة، ولهــذا، فهــو لا  ــة بموجــب الاتفاقي ــة أو حقــوق محمي ــى اســتبعاد أحــكام موضوعي لا يهــدف إل
يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا. ولــم تعتــرض أيــة دولــة علــى التحفظــات الإماراتيــة.

التحفظ المتعلق بمخالفة الشريعة الإسلامية. 3

تحفظــت الإمــارات بشــأن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 
ــدول  ــر، درجــت ال ــذا الأم ــع الشــريعة الإســلامية. وه ــارض م ــم يتع ــى أي حك ــرأة، عل ضــد الم
ــل،  ــي المقاب ــلامية. وف ــريعة الإس ــع الش ــارض م ــم يتع ــى أي حك ــظ عل ــه؛ فتتحف ــلامية علي الإس
تعتــرض عليــه الــدول الأوروبيــة الغربيــة ليــس بســبب الإشــارة للشــريعة، ولكــن لغموضــه وعــدم 
ــع  ــة م ــدول الأوروبي ــف ال ــى موق ــريعة. ويتمش ــا للش ــات وفق ــد الالتزام ــة تحدي ــده، وصعوب تحدي
الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان التــي تنــص علــى أنــه "1 -  يجــوز لأي دولــة، عنــد التوقيــع 
علــى هــذه الاتفاقيــة أو عنــد إيــداع صــك تصديقهــا، إبــداء تحفــظ فيمــا يتعلــق بــأي حكــم معيــن مــن 
أحــكام الاتفاقيــة إلــى الحــد الــذي لا يتوافــق فيــه أي قانــون ســارٍ فــي ذلــك الوقــت فــي إقليمهــا مــع 
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الحكــم. لا يســمح بإجــراء التحفظــات ذات الطابــع العــام بموجــب هــذه المــادة. 2 -  يجــب أن يحتــوي 
أي تحفــظ يتــم بموجــب هــذه المــادة علــى بيــان موجــز للقانــون المعنــي.")1) كذلــك، رأت المحكمــة 
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، فــي قضيــة بيليلــوس عــدم صحــة تحفــظ أصدرتــه سويســرا – الــذي 
صــدر فــي شــكل إعــلان – لأن "التحفــظ مصــاغ بعبــارات غامضــة أو واســعة النطــاق بحيــث لا 

يمكــن تحديــد معنــاه ونطاقــه بالضبــط.")2)

وحقيقــة الأمــر، لا تجــوز التحفظــات العامــة واســعة النطــاق التــي لا تتعلــق بحكــم خــاص أو 
ببعــض أحــكام المعاهــدة، وإنمــا تتعلــق بنــص المعاهــدة فــي مجموعــه.)3) فوفقــا لتعريــف التحفــظ، 
يتعيــن أن يهــدف التحفــظ إلــى “اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لجوانــب محــددة مــن المعاهــدة". 
ــا  ــدد معناه ــرى أن تح ــراف الأخ ــمح للأط ــو يس ــى نح ــا عل ــدول تحفظاته ــوغ ال ــن أن تص فيتعي
ومداهــا، ومــن ثــم، أن تــرد عليهــا، وتقيمهــا مــن حيــث الاتفــاق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض 
ــده  ــن تحدي ــن يتعي ــي، لك ــى تشــريع داخل ــة إل ــان. وتجــوز الإحال ــة مطلوب ــا. فالوضــوح والدق منه
وتحديــد النصــوص محــل الإحالــة.)4) ولذلــك تتعيــن الإشــارة إلــى نصــوص القوانيــن الإماراتيــة، 

بــدلا مــن الإشــارة العامــة لأحــكام الشــريعة الإســلامية. 

ثالثا: الآثار المترتبة على تقييم التحفظات والاعتراض عليها:

تترتــب علــى تقييــم الدولــة لتحفظاتهــا، إمكانيــة ســحبها مــن قبــل الدولــة المتحفظــة. كمــا تترتب 
علــى تقييــم الاعتــراض إمكانيــة ســحبه مــن قبــل الدولــة المعترضة.

سحب التحفظأ. 

ــي  ــة الت ــول الدول ــام الســحب قبَُ ــترَط لإتم ــت كان، ولا يشُ ــي أي وق ــظ ف يجــوز ســحب التَّحَفُّ
كانــت قــد وافقــت علــى التَّحَفُّــظ.))) وتشــجع المنظمــات أعضاءهــا علــى ســحب تحفظاتهــم خصوصا 

المادة 7).  (1(

انظر:  (2(

European Court of Human Rights, Case of Belilos V. Switzerland )Application No. 
10328 / 83(, Judgment Strasbourg 29 April 1988, p. 21, para. 55.

راجع: أشرف عرفات أبو حجازة، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مع التطبيق على   (3(

التحفظات العربية والإسلامية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 68، 2012، ص 372 – 373.

راجع: محمد خليل الموسى، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق )الكويت(،   (4(

المجلد 26، العدد 3، 2002، ص 379 – 380.

من أمثلة ذلك، انضمت ليبيا في 16 مايو 1989 للسيداو مع التحفظ الآتي: "1 -  تطُبق المادة 2 من الاتفاقية مع   (((

المراعاة الواجبة للقواعد القطعية للشريعة الإسلامية المتعلقة بتحديد حصص تركة المتوفى، سواء كانت أنثى أو 
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المتعلقــة باتفاقيــات حقــوق الإنســان. ويترتــب علــى ســحب التحفــظ تطبيــق المــواد الـــتي يتعلـــق 
الـــتحفظ بهـــا بأكملـــها فــي العلاقــة بيــن الدولــة أو المنظمــة الدوليــة التــي ســحبت التحفــظ وجميــع 
الأطــراف الأخــرى، ســواء قبلــت هــذه الأطــراف التحفــظ أو اعترضــت عليــه. ويمكــن للدولــة أن 
تســحب جزئيــا بعــض تحفظاتهــا، أو تحــد مــن نطاقهــا. ويجــب أن يكــون ســحب التحفــظ كتابــة؛)1) 

ــغ للــدول المتعاقــدة والــدول الأخــرى التــى يمكــن أن تصبــح طرفــا فــي الاتفاقيــة.)2)  وأن يبُلَ

سحب الاعتراض على التحفظب. 

ــرَاض علــى التحفــظ فــي أي  مــا لــم تنَُــص الاتفاقيــة علــى خِــلَاف ذلــك، يجــوز ســحب الاعتِ
ــة  ــا موافق ــس مطلوب ــة.)3) ولي ــه كتاب ــرَاض علي ــظ أو الاعتِ ــون ســحب التحف ــت. ويجــب أن يك وق
ــرَاض  الدولــة المتحفظــة علــى ســحب الاعتــراض علــى تحفظهــا. ويجــب أن يكــون ســحب الاعتِ

ــول التحفــظ. ــى ســحب الاعتــراض، قب ــة. ويترتــب عل ــى التحفــظ كتاب عل

المبحــث الثانــي: الإعــلان التفســيري للإمــارات علــى الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان

ــة  ــة إلا إذا حظــرت هــذه الاتفاقي ــا تفســيريا بخصــوص اتفاقي ــة أن تصــدر إعلان يجــوز للدول
الإعلانــات التفســيرية. فللــدول – بمــا فــي ذلــك الإمــارات - أن تصــدر إعلانــا تفســيريا تحُــدد فيــه 
المعنــى الــذي تقبــل علــى أساســه الالتــزام بالاتفاقيــة )المطلــب الأول(. وللــدول الأخــرى أن تحــدد 
موقفهــا مــن هــذا الإعــلان التفســيري )المطلــب الثانــي(. ومــن ثــم، يحتــاج الأمــر إلــى تقييــم هــذا 

الإعــلان مــن حيــث حقيقتــه؛ أي هــل هــو إعــلان تفســيري أم تحفــظ؟ )المطلــب الثالــث(. )4) 

ذكرا. 2 -  لا يخل تنفيذ الفقرة 16 )ج( و )د( من الاتفاقية بأي حق من الحقوق التي تضمنها الشريعة الإسلامية 
للمرأة." وقد اعترضت دول على هذا التحفظ. وفي ) يوليه )199، أخطرت حكومة الجمهورية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية الأمين العام بـ "الصياغة الجديدة لتحفظها على الاتفاقية، التي تحل محل الصياغة الواردة في 
صك الانضمام" ونصها كما يلي: يخضع ]الانضمام[ للتحفظ العام بأن هذا الانضمام لا يمكن أن يتعارض مع 

قوانين الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية."

المادة 23 / 4 من اتفاقية فيينا.  (1(

راجع: بيار – ماري دوبوي، القانون الدولي العام، ص 307.  (2(

المادة 22 من اتفاقية فيينا.  (3(

التفسيري، وموقف  الدولية لحقوق الإنسان، وتحفظاتها، والإعلان  الاتفاقيات  بخصوص موقف الإمارات من   (4(

الدول من هذه التحفظات والإعلان التفسيري، انظر: حالة المعاهدات متعددة الأطراف في مجموعة معاهدات 
الأمم المتحدة

https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en
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ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــى الاتفاقي ــيري عل ــلان التفس ــن الإع ــارات م ــف الإم ــب الأول: موق المطل
ــان الإنس

يجــوز للإمــارات أن تصــدر إعلانــا تفســيريا بشــأن اتفاقيــة تشــير بــه إلــى المعنــى الــذي تقبــل 
بــه الالتــزام بالاتفاقيــة؛ مــن دون أن يكــون هدفهــا تعديــل أو اســتبعاد الأثــر القانونــي لبعــض أحــكام 

الاتفاقية.

ويقُصــد بالإعــلان التفســيري "إعــلان انفــرادي، أيــا كانــت صيغتــه أو تســميته، تصــدره دولــة 
ــى أو  ــد أو إيضــاح معن ــى تحدي ــة إل ــة الدولي ــة أو المنظم ــك الدول ــه تل ــة وتهدف ب ــة دولي أو منظم
ــا لقانــون المعاهــدات )1969)  ــة فيين ــم تعــرض اتفاقي نطــاق المعاهــدة أو بعــض أحكامهــا".)1) ول
للإعــلان التفســيري. ولا يوجــد وقــت لإصــدار الإعــلان التفســيري؛ فقــد يقــدم أثنــاء المفاوضــات، 

أو وقــت التوقيــع، أو التصديــق، أو قــد يقــدم فيمــا بعــد.)2)

وقــد تتطلــب الاتفاقيــة عــدم تفســيرها بطريقــة معينــة، وحينئــذ يتعيــن علــى الإمــارات مراعــاة 
ذلــك؛ مــن ذلــك، ينــص الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان علــى أنــه "لا يجــوز تفســير هــذا الميثــاق 
ــدول  ــة لل ــن الداخلي ــا القواني ــي تحميه ــات الت ــوق والحري ــن الحق ــص م ــو ينتق ــى نح ــه عل أو تأويل
الأطــراف أو القوانيــن المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة والإقليميــة لحقــوق الإنســان التــي 
صدقــت عليهــا أو أقرتهــا بمــا فيهــا حقــوق المــرأة والطفــل والأشــخاص المنتميــن إلــى الأقليــات.")3) 

وفــي إطــار الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، أصــدرت الإمــارات عنــد انضمامهــا لاتفاقيــة 
ــة  ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهين ــة أو العقوب ــره مــن ضــروب المعامل مناهضــة التعذيــب وغي
إعلانــا تفســيريا بخصــوص المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة التــي تنــص علــى أنــه: "1 -  لأغــراض 
هــذه الاتفاقيــة، يقصــد "بالتعذيــب" أي عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم عقليــا، 
ــى  ــث، عل ــخص ثال ــن ش ــخص، أو م ــذا الش ــن ه ــول م ــد الحص ــا بقص ــخص م ــدا بش ــق عم يلح
معلومــات أو علــى اعتــراف، أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي أنــه ارتكبــه، هــو أو 
شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه هــو أو أي شــخص ثالــث - أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألــم 
أو العــذاب لأي ســبب مــن الأســباب يقــوم علــى التمييــز أيــا كان نوعــه، أو يحــرض عليــه أو يوافــق 
عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص آخــر يتصــرف بصفتــه الرســمية. ولا يتضمــن 
ــذي  ــات أو ال ــذه العقوب ــة أو المــلازم له ــات قانوني ــط عــن عقوب ــذاب الناشــئ فق ــم أو الع ــك الأل ذل

آخر تاريخ للزيارة في 18.08.2020

)1)  دليل الممارسة، ص 82.

راجع: محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي العام، ص 88 - 89.  (2(

المادة 43.  (3(
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يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا. 2 -  لا تخــل هــذه المــادة بــأي صــك دولــي أو تشــريع وطنــي يتضمــن 
أو يمكــن أن يتضمــن أحكامــا ذات تطبيــق أشــمل." وقــد جــاء الإعــلان التفســيري للإمــارات: تؤكــد 
الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضــا أن العقوبــات القانونيــة الســارية بموجــب القانــون الوطنــي، أو 
ــا، لا  ــة له ــا أو العرضي ــة أو المرتبطــة به ــات القانوني ــذه العقوب ــئة عــن ه ــاة الناش ــم أو المعان الأل
تنــدرج تحــت مفهــوم "التعذيــب" المحــدد فــي المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة أو تحــت مفهــوم المعاملــة 

أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة المذكــورة فــي هــذه الاتفاقيــة.

الآثار القانونية للإعلان التفسيري

ــار هــذا الإعــلان  ــة. وتتحــدد آث ــم تفســير للاتفاقي ــارات بالإعــلان التفســيري تقدي تقصــد الإم
فــي إطــار التفســير. فــلا يعُــدِّل الإعــلان التفســيري فــي أحــكام الاتفاقيــة. ولا يهــدف إلــى اســتبعاد 
التزامــات فــي الاتفاقيــة. وإنمــا يقتصــر دوره علــى تحديــد وتوضيــح معنــى أو نطــاق بعــض أحــكام 

الاتفاقيــة.

والغــرض مــن الإعــلان التفســيري هــو تحديــد معنــى النــص، ولا يمكــن للإمــارات الإدعــاء 
بــأن هــذا التفســير هــو الصــواب، بــل هــذا مــن وجهــة نظرهــا فحســب؛ فمــن حيــث المبــدأ، تتمتــع 
ــة أن  ــي الســيادة؛ فمــن حــق كل دول ــدول متســاوية ف ــة لأن ال ــس القيم ــدول بنف ــة تفســيرات ال كاف

تعطــي تفســيرا بالنســبة لهــا؛ أي مــن جانبهــا دون إلــزام للغيــر بــه.)1)

المطلب الثاني: موقف الدول من الإعلان التفسيري للإمارات

الإعــلان التفســيري للإمــارات علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب هــو تفســير تقدمــه الإمــارات 
بحســن نيــة؛ وهــذا التفســير لا يمكــن إلــزام طــرف آخــر فــي الاتفاقيــة بــه. 

ــن  ــى يؤخــذ تفســيرها بعي ــدول الأخــرى بهــذا الإعــلان حت ــى إعــلام ال وتهــدف الإمــارات إل
الاعتبــار، وكذلــك، حتــى يمكــن للــدول الأخــرى أن تحــدد موقفهــا مــن هــذا الإعــلان. فــإذا كانــت 
ــدول الأخــرى أيضــا،  ــداء الإعلانــات التفســيرية، فــإن ال ــدول حــرة بمــا لهــا مــن ســيادة فــي إب ال
بمــا لهــا مــن ســيادة، حــرة فــي الموافقــة علــى الإعــلان التفســيري، أو الاعتــراض عليــه، أو إعــادة 

تكييفــه فتعتبــره تحفظــا، وليــس إعلانــا تفســيريا.

وقــد رفضــت الإعــلان التفســيري للإمــارات علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب كل مــن: النمســا، 
وبلجيــكا، والتشــيك، وفنلنــدا، وألمانيــا، وأيرلنــدا، وهولنــدا، والنرويــج، وبولنــدا، والبرتغــال، 
ــي مــن  ــدول الإعــلان التفســيري الإمارات ــرت هــذه ال ــد اعتب ــا، والســويد، وسويســرا. فق وروماني
حيــث الجوهــر يشُــكِّل تحفظــا عامــا غيــر محــدد يهــدف إلــى تقييــد نطــاق الاتفاقيــة بالإشــارة إلــى 

نصت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على وسائل التفسير )المواد من 31 إلى 33).  (1(
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القانــون الوطنــي، دون تحديــد الأحــكام المعنيــة. ومــن ثــم، لا يحــدد هــذا التحفــظ بوضــوح للــدول 
ــذا  ــارض ه ــة. ويتع ــات الاتفاقي ــارات لالتزام ــول الإم ــدى قب ــة م ــي الاتفاقي الأطــراف الأخــرى ف

التحفــظ مــع موضــوع وغــرض الاتفاقيــة.

وقــد أكــدت جميــع الــدول علــى أنــه: لا يحــول هــذا الاعتــراض دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بيــن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والدولــة المعترضــة.

ومــع التأكيــد علــى مــا ســبق، أضافــت الســويد مــا يأتــي: "لذلــك تعتــرض حكومــة الســويد علــى 
التحفــظ المذكــور أعــلاه الــذي أبدتــه الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة وتعتبــر هــذا التحفــظ 
لاغيــا وباطــلا. لا يحــول هــذا الاعتــراض دون بــدء نفــاذ الاتفاقيــة بيــن دولــة الإمــارات العربيــة 
ــذ بيــن الإمــارات العربيــة المتحــدة والســويد، دون  المتحــدة والســويد. تدخــل الاتفاقيــة حيــز التنفي
أن تســتفيد الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن هــذا التحفــظ." ومــا ورد فــي هــذا الاعتــراض لا يصــح 
لمبــدأ احتــرام ســيادة الــدول، فــلا يمكــن إلــزام دولــة بــأن تكــون طرفــا فــي كامــل أحــكام الاتفاقيــة، 
ولا يمكــن للدولــة المعترضــة أن تلــزم الدولــة المتحفظــة بأمــر. كمــا أنــه وفقــا لاتفاقيــة فيينا، للســويد 
)الدولــة المعترضــة( أن تختــار بيــن أمريــن؛ وهمــا رفــض بــدء الاتفاقيــة مــع الدولــة المتحفظــة، أو 
الموافقــة علــى بــدء الاتفاقيــة باســتثناء الأحــكام المتحفــظ عليهــا. أمــا إلــزام الدولــة المتحفظــة رغمــا 

عنهــا بكامــل نصــوص الاتفاقيــة فلــم تنــص عليــه اتفاقيــة فيينــا التــي الســويد طــرف فيهــا.

المطلب الثالث: تقييم الإعلان التفسيري للإمارات

ــم،  ــن ث ــه، وم ــدف إلي ــا يه ــه وم ــة حقيقت ــن خــلال معرف ــم الإعــلان التفســيري م يجــري تقيي
إعــادة وصفــه أو تكييفــه؛ أي هــل هــو إعــلان تفســيري أم تحفــظ، ومــن ثــم، تطبيــق النظــام القانونــي 
ــا يقصــده  ــوى وم ــى المحت ــة وبالنظــر إل ــة وموضوعي ــف بحســن ني ــا. ويكــون إعــادة التكيي لأيهم
صاحــب الإعــلان بإصــداره مــن آثــار. فــإذا أدي إلــى تعديــل أو اســتبعاد الأثــر القانونــي للمعاهــدة 
فإنــه يكــون تحفظــا، وإذا اقتصــر علــى تحديــد أو توضيــح المعنــى أو النطــاق، فإنــه يكــون إعلانــا 

تفســيريا. وهــذا بصــرف النظــر عــن اســم الإعــلان.

التمييز بين الإعلان التفسيري والتحفظ

ليــس مــن اليســير التفرقــة بيــن التحفظــات والإعلانــات التفســيرية. وفــي الممارســة، يوجد خلط 
بينهمــا. ومــن الأهميــة التفرقــة بينهمــا، حيــث يختلــف النظــام القانونــي لهمــا. وإحــدى الإشــكاليات 
الأساســية هــي عــدم الاهتمــام بالاســم؛ فبعــض الــدول تبــدي تحفظــات فــي شــكل إعلانات تفســيرية. 
كذلــك، لا توضــح الــدول – عــن قصــد أو بدونــه – نيتهــا أو هدفهــا مــن الإعــلان. وقد ذكــرت اللجنة 
المعنيــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية: "وليــس مــن الســهل دائمــا تمييــز التحفــظ عــن الإعــلان فيمــا 
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يتعلــق بفهــم الدولــة لتفســير حكــم مــن الأحــكام أو عــن بيــان يحــدد السياســة العامــة. إذ إن الاعتبــار 
يجــب أن يولــى إلــى مــا تقصــده الدولــة لا إلــى الشــكل الــذي تتخــذه الوثيقــة. فــإذا كان القصــد مــن 
البيــان، بصــرف النظــر عــن تســميته أو عنوانــه، هــو اســتبعاد أو تعديــل الأثــر القانونــي لمعاهــدة 
مــا فــي انطباقهــا علــى الدولــة، فإنــه يشــكل تحفظــا. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، إذا كان مــا يســمى 
تحفظــا يقتصــر علــى عــرض تفســير الدولــة لحكــم معيــن ولكنــه لا يســتبعد أو يعــدل ذلــك الحكــم في 

انطباقــه علــى تلــك الدولــة، فإنــه لا يشــكل تحفظــا فــي الواقــع.")1)

ــد الجــرف  ــة تحدي ــي قضي ــة للجهــة مصــدرة الإعــلان. فف ــة الأصلي ــق مــن الني ــن التَّحَقُّ فيتعي
القــاري، اعتبــرت هيئــة التحكيــم الإنجليزيــة - الفرنســية أنــه بغيــة تحديــد طابــع التحفظــات 
ــرف  ــأن الج ــام 8)19 بش ــف لع ــة جني ــل باتفاقي ــا يتص ــا فيم ــدرتها فرنس ــي أص ــات الت والإعلان
القــاري، أن المســألة المطروحــة كانــت مســألة معرفــة مــا كانــت عليــه نوايــا كل مــن الجمهوريــة 
الفرنســية والمملكــة المتحــدة فيمــا يتعلــق بعلاقاتهمــا القانونيــة بموجــب الاتفاقيــة.)2) ويكــون التمييــز 
ــذي  ــدف ال ــه؛ أي اله ــذي يقصــد صاحــب الإعــلان إحداث ــي ال ــر القانون ــى أســاس الأث ــا عل بينهم
ــكام  ــي لأح ــر القانون ــل الأث ــتبعاد أو تعدي ــى اس ــظ إل ــوغ التحف ــة تهدف بص ــة: فالدول ــده الدول تنش
معينــة مــن الاتفاقيــة تجاههــا؛ وتهدف بصــوغ الإعــلان التفســيري إلــى توضيــح أو تحديــد المعنــى 

ــا.)3) ــة مــن أحكامه ــة أو لأحــكام معين ــن تنســبانهما للاتفاقي والنطــاق اللذي

ــد أن  ــب، نج ــة مناهضــة التعذي ــى اتفاقي ــارات عل ــيري للإم ــى الإعــلان التفس ــق عل وبالتطبي
ــم أو العــذاب الناشــئ فقــط  ــك الأل ــه "ولا يتضمــن ذل ــى أن ــة تنــص عل ــى مــن الاتفاقي المــادة الأول
عــن عقوبــات قانونيــة أو المــلازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا." وقــد نــص 
الإعــلان الإماراتــي علــى أن العقوبــات القانونيــة الســارية بموجــب القانــون الوطنــي، أو الألــم أو 
المعانــاة الناشــئة عــن هــذه العقوبــات القانونيــة أو المرتبطــة بهــا أو العرضيــة لهــا، لا تنــدرج تحــت 
مفهــوم "التعذيــب" المحــدد فــي المــادة 1 مــن هــذه الاتفاقيــة أو تحــت مفهــوم المعاملــة أو العقوبــة 
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة المذكــورة فــي هــذه الاتفاقيــة. ومــن ثــم، فــإن محــور الخــلاف هــو 
أن الإعــلان الإماراتــي يربــط تطبيــق الاتفاقيــة بالقانــون الوطنــي، دون تحديــد الأحــكام المعنيــة، 

اللجنة المَعنيَِّة بالحقوق المدنية والسياسية الدورة الثانية والخمسون )1994( التعليق العام رقم 24، الفقرة 3.  (1(

انظر:  (2(

The arbitral decision of 30 June 1977, Case concerning the delimitation of the 
Continental Shelf between the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, and the French Republic, United Nations, Reports of International Arbitral 
Awards, vol. XVIII, p. 28, para. 30.

راجع: عادل عبد ౫ಋ المسدي، النظام القانوني للإعلانات التفسيرية التي تصدرها الدول بخصوص المعاهدات   (3(

الدولية، دراسات قانونية، العدد الثاني، جمادي الثانية 1440، مارس 2019، ص 3) – 6). 



التحفظات والإعلانات التفس�ية للإمارات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان (دراسة تطبيقية)  ( 523-494 )

سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 5203

ولهــذا، تتعيــن الإشــارة بوضــوح للأحــكام ذات الصلــة بمنــع التعذيــب فــي القانــون الإماراتــي.)1) 
ولا يوجــد وقــت لصــدور الإعــلان التفســيري، كذلــك، فإنــه يجــوز تعديلــه أيضــا فــي أي وقــت. 

الخاتمة:

ــظ؛ وهــي:  ــع التحف ــوق الإنســان م ــة لحق ــات دولي ــى عــدة اتفاقي ــارات إل ــة الإم انضمــت دول
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري ))196(، واتفاقيــة حقــوق الطفــل 
ــع  ــة من ــرأة )1979(، واتفاقي ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء عل ــة القض )1989(، واتفاقي

ــة  ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة عليهــا )1948(، واتفاقي ــة والمعاقب ــادة الجماعي جريمــة الإب
)2006(، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

ــع  ــأن بي ــل بش ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي ــة )1984(، والبروتوك ــانية أو المهين اللاإنس
الأطفــال واســتغلالهم فــي البغــاء وفــي إنتــاج المــواد الإباحيــة. وقــد انضمــت الإمــارات دون تحفــظ 
للميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان )2004(، ولاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2000).

ــن  ــره م ــب وغي ــة التعذي ــة مناهض ــوص اتفاقي ــيريا بخص ــا تفس ــارات إعلان ــدرت الإم وأص
ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )1984).

وقد انتهى البحث إلى النتائج الآتية:

علــى . 1 تحفظهــا  باســتثناء  التفســيري،  وإعلانهــا  تحفظهــا  ســبب  الإمــارات  علَّلــت 
ــي  ــال واســتغلالهم ف ــع الأطف ــل بشــأن بي ــوق الطف ــة حق ــاري لاتفاقي ــول الاختي البروتوك

البغــاء وفــي إنتــاج المــواد الإباحيــة. فقــد جــاء التحفــظ دون توضيــح لســببه.

ــان مــا، . 2 ــة؛ وهــي عــدم الاعتــراف بكي ــة الامــارات فــي أمــور ثلاث تتمثــل تحفظــات دول
ــق  ــة للشــريعة الإســلامية. ويتعل ــة، والنصــوص المخالف ــة( رصــد الاتفاقي ــة )أو لجن وآلي

بخصوص منع التعذيب، ينص قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 على ما يأتي: الـمادة 242: "يعاقــب   (1(

مــع  غيره  بوســاطة  أو  بنفســه  التهديــد  أو  القــوة  أو  التعذيب  اســتعمل  عام  موظــف  كل  المؤقت  بالســجن 
متهم أو شــاهد أو خبير لحملــه علــى الاعتــراف بجريمة أو علــى الإدلاء بأقــوال أو معلومات في شأنها أو 
لكتمان أمر من الأمور." الـمادة 9)2: "مــع عدم الإخلال بحكم المادة 242 مــن هذا القانون، يعاقب بالحبــس 
وبالغرامة كل من اســتعمل التعذيب أو القــوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشــيء 
من ذلك لحمل آخر على كتمــان أمر من الأمــور أو الإدلاء بأقوال أو معلومــات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة 
أمام أية جهة قضائية." الاعتداء على الحرية الـمادة 344: "يعاقــب بالســجن المؤقــت مــن خطــف شــخصا أو 
قبــض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وســيلة بغير وجه قانوني، ســواء أكان ذلــك بنفســه أو بوســاطة 
أو  الحيلــة  بطريــق  الفعــل  ارتكــب  إذا    -  2 الآتية  الأحوال  في  المؤبــد  الســجن  العقوبــة  وتكــون  غيــره، 

صحبــة اســتعمال القــوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية."
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الإعــلان التفســيري بخصــوص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب بمواءمــة الاتفاقيــة مــع 
ــي. ــريع الوطن التش

اعترضــت بعــض الــدول الأوروبيــة الغربيــة علــى تحفظــات الإمــارات لأنهــا عامــة غيــر . 3
ــا للقانــون الدولــي العرفــي،  محــددة تتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا؛ ووفق
كمــا هــو مــدون فــي اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات، لا يجــوز الســماح بالتحفظــات التــي 
تتعــارض مــع هــدف المعاهــدة والغــرض منهــا. واعترضــت علــى الإعــلان التفســيري 

علــى أســاس أنــه تحفــظ يتعــارض مــع موضــوع الاتفاقيــة وغرضهــا.

أكــدت جميــع الــدول المعترضــة علــى التحفظــات الإماراتيــة أن اعتراضهــا لا يحــول دون . 4
نفــاذ الاتفاقيــة مع الإمــارات. 

لم تعترض الإمارات على التحفظات والإعلانات التفسيرية المُقدَّمة من الدول.. )

ويوصي البحث:

ــددة؛ أي . 1 ــة ومح ــة واضح ــارات بطريق ــيري للإم ــلان التفس ــتحفظ والإع ــصاغ الـ أن يـُ
ــوص(  ــص )أو نص ــكام( أو ن ــم )أو أح ــى حك ــير إل ــا يش ــا، وإنم ــظ عام ــون التحف ألا يك
معيــن، حتــى يمكــن للــدول المتعاقــدة والأطــراف أن تقُيَّــم صحــة هــذا التحفــظ والإعــلان 
التفســيري. فتتعيــن الإشــارة إلــى نصــوص القوانيــن الإماراتيــة، بــدلا مــن الإشــارة العامة 

لأحــكام الشــريعة الإســلامية.

أن يكــون اللجــوء إلــى التحفــظ علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان فــي أضيــق الحــدود، وفــي . 2
حالــة المخالفــة الواضحــة لأحــكام الدســتور.

أن يقتصــر الإعــلان التفســيري علــى تقديــم تفســير للاتفاقيــة، دون أن يمتــد إلــى إحــداث . 3
تعديــل فــي أحــكام الاتفاقيــة أو اســتبعاد للالتزامــات الــواردة فيهــا.
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Abstract:

This study aims to determine and assess the reservations and interpretative 
declarations of the United Arab Emirates about international conventions 
on human rights. Therefore, the study determines the reservation and the 
interpretative declarations of the UAE, as well as the position of other states 
towards them. The study then assesses these reservations and interpretative 
declarations in terms of validity and permissibility. It concludes that the 
UAE reservations and interpretative declarations are valid and enforceable, 
as no state has objected to their enforcement. The study also recommends 
the need to determine reservations and declarations and to avoid general 
reservations.
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